
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 

  السنة
 الخامسة والسـتـون

  ھ١٤٤٣سنة  ذى القعدة ٢٨الصادر فى 
 )م ٢٠٢٢ یونیة سنة ٢٨( الموافق 

   ٢٥العـدد 
 )ح(مكرر 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  یونیة٢٨فى ) ع(  مكرر٢٥ العدد –الرسمیة الجریدة 

  

٢
  

  التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة
  ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢للسنة المالية 

  :التأشيرات العامة التنظيمية 
   )المادة الأولى(  

ى إجمالى مستوى باب من أبواب الموازنة على جوز النقل من باب إليلا 
 .  الموازنة العامة للدولة

ى ذات الباب فى وحدة إلى  فعتمادات من باباة نقل ير الماليجوز بموافقة وزيو
م أو ما تتطلبه حالة الضرورة ، بشرط ألا يقرارات بإعادة التنظى بناء على وحدة أخر

الموازنة العامة ى إجمالى مستوى نطاق الباب الواحد على ادة فية زيذلك أى ترتب علي
ت اياطينقل من الاحتي بخلاف ما - للدولة ، وبمراعاة ألا تتجاوز جملة المناقلات 

ى من إجمال) ٪١(ة لكل باب أو يعتمادات الأصلمن الا) ٪١٠( نسبة -العامة 
هما ي بدون الفوائد أوافق عليها مجلس النوابى الموازنة العامة للدولة التب الاستخدامات

 .  أقل
  ولوزير المالية بناء على طلب السلطة المختصة التصريح بنقل اعتمادات 

 بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظور استخدام عتماداتاأو استخدام وفورات فى 
  .وفورها لمواجهة متطلبات تدخل فى نطاق ذات الباب 

للموازنة ى نطاق التصنيف الاقتصادى ة استحداث البنود والأنواع فير الماليولوز
 .  العامة للدولة

 م والإدارة بالنسبةيللتنظى الجهاز المركزى ع الأحوال يتم استطلاع رأيجمى وف
ط والتنمية الاقتصادية يوزارة التخطى ورأ) نيضات العامليالأجور وتعو(للباب الأول 

وذلك كله مع عدم ") الاستثمارات"ة ير الماليشراء الأصول غ(بالنسبة للباب السادس 
  .شأنه نص خاصى الإخلال بما ورد ف
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   )المادة الثانية( 
رجة بالموازنة العامة للدولة ات العامة المدياطيص من الاحتية التخصير الماليلوز

تسن يلم ى ة أو الطارئة أو المصروفات أو الالتزامات التيات القوميلمواجهة الحتم
ر ييإطار المعاى رها من الضرورات فيإعداد مشروع الموازنة أو غى مراعاتها لد

م يللتنظى الجهاز المركزى مجلس الوزراء ، وذلك بعد استطلاع رأى عرضها على يالت
ر يوبعد موافقة وز) نيضات العامليالأجور وتعو(دارة بالنسبة للباب الأول والإ

ة ير الماليشراء الأصول غ(ط والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس يالتخط
  .  اتياطينقل لها من هذه الاحتيوتعدل موازنات الجهات بما ") الاستثمارات"

  )الثالثة المادة ( 
 وبما المواردى تمادات الجهات مقابل زيادة موازية فة زيادة اعير الماليلوز

تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية 
 وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات الخاصة وأجنبية

طيط  ، وبعد موافقة وزير التخوأجنبيةوالوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية 
، ")الاستثمارات"شراء الأصول غير المالية (والتنمية الاقتصادية بالنسبة للباب السادس 

 .ى ضمن التنفيذ الفعلى الحساب الختامى وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك وتظهر ف
  )الرابعة المادة ( 

ئب لوزير المالية تسوية المديونيات بين الجهات المختلفة وتسوية مستحقات الضرا
ى طرف الجهات من التمويل الذى والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القوم

تتيحه الخزانة العامة لتلك الجهات ، كما يجوز زيادة رؤوس أموال الهيئات العامة 
تسهم فيها نتيجة تلك التسويات بعد تسوية مستحقات ى والشركات المملوكة للدولة أو الت

ة أعباء يتلك التسويات أى ، وذلك كله شريطة ألا يترتب علالضرائب والجمارك أولاً 
 .  الموازنة العامة للدولةى مالية إضافية عل
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  )الخامسة المادة ( 
ة يص أيالموازنة العامة للدولة عدم صرف أو تخصى الجهات الداخلة فى عل

ى  فسواء كان ذلك" ةيليالتكم"ن الخاصة ية لصناديق التأميمبالغ لدعم الموارد المال
حدود المخصص لها بموازنات ى صورة غير مباشرة ، إلا فى صورة مباشرة أو ف

 . تلك الجهات
ها يموازنات الجهات المشار إلى ن علية الخدمة للعامليحظر صرف مكافآت نهايو

 .  من هذه المادةى بالفقرة الأول
  )السادسة المادة ( 

ون الخدمة المدنية من قان) ٧٣، ١٦(ى مع عدم الإخلال بحكم المادتين رقم
ى شأنه نص خاص ، يحظر على  ، وبما ورد ف٢٠١٦ لسنة ٨١الصادر بالقانون رقم 

من ى أى الموازنة العامة للدولة إجراء أية تعاقدات مع عمالة على الجهات الداخلة ف
 .  أبواب الموازنة

  )السابعة المادة ( 
ة قرارات ية إصدار أالموازنة العامة للدولى كافة الجهات الداخلة فى يحظر عل

تجاوز النظم ى ة مزايا مالية أخريمالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أ
ى دراسة الجهاز المركزى القائمة قانونًا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء عل

 .  للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية
  )الثامنة المادة ( 

الموازنة العامة للدولة الخصم بكافة ما ى ت الداخلة فكافة الجهاى يتعين عل
 :  البند المبين قرين كل منهاى تتقاضاه الفئات التالية عل

   ٢/٣مكافآت وبدلات ومزايا مالية على بند و  أجورالعمالة الموسمية من
 . "أجور موسميين"

ت  مكافآ٢/٦بند ى الأساتذة المتفرغون من مكافآت وبدلات ومزايا مالية عل
 . "الأساتذة المتفرغين

ى مساعدو ومعاونو الوزراء من مكافآت وحوافز وجهود غير عادية وغيرها عل 
  " .الوزراءى ومعاونى مكافآت مساعد "٢/٨بند 
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المستشارون ، والمستشارون بعقود مؤقتة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية 
ومقابل حضور الجلسات  من مكافآت وبدلات ٢٠١٦ لسنة ٨١الصادر بالقانون رقم 

 ." مكافآت مستشارين "٣/٢٥بند ى على واللجان وأية مزايا مالية أخر
  )التاسعة المادة ( 

مكافآت لغير العاملين عن خدمات  "٣/٤عتمادات بند االصرف على لا يجوز 
إلا لمن تستعين بهم الجهات ) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية(بالباب الرابع " مؤداة
ة فى الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الداخل

 ويحظر الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بعد موافقة وزير المالية ،
 .  تلك الاعتماداتى صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية عل

 إلا بطلب من السلطة همدة أعداد المستعان بكما لا يجوز تجاوز اعتماداته أو زيا
  .وموافقة وزير المالية بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المختصة بالجهة 

جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن أحد عشر شهرا خلال ى وف
  .الواحد ى العام المال

ى الجهاز المركزئيس ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من ر
  . ووزير المالية الضوابط والاشتراطات اللازمة للاستعانة بهذه العمالةللتنظيم والإدارة

  )العاشرة المادة (  
خول يبوزارة الخارجية أو من ى ة والتعاون الخارجيلجنة العلاقات الثقافى تتول

 - ى اون الخارجة والتعي بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقاف- اختصاصها 
طبقًا ى جهة أخرى ذات الباب فى جهة إلى سلطة نقل هذه الاعتمادات من باب ف

نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة ، مع إبلاغ ى فى اجات الصرف الفعليلاحت
 .  هذا الشأنى لات اللازمة فية لإجراء التعديوزارة المال

حدود ى مات الدولية والإقليمية فالهيئات والمنظى ويكون أداء الاشتراكات ف
طلب الوزير المختص بعد أخذ ى تخصصها وزارة المالية بناء على الاعتمادات الت

 .  وزارة الخارجيةى رأ
  )الحادية عشرة المادة ( 

من أبواب ى عتمادات المدرجة بأيحظر استخدام وفور كافة المزايا المالية والا
اقات الدستورية المخصصة للصحة والتعليم تقررت بموجب الاستحقى الموازنة والت
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  غير الأغراض المخصصة لها إلا بموافقة ى فى والتعليم العالى والبحث العلم
 .  وزير المالية

ادة بنود وأنواع ية لزيحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التاليو
 عن سنوات سابقة ة ، وذلك شريطة عدم وجود مديونيةير الماليإلا بموافقة وزى أخر

 السلع - نفقات الصيانة : ى نهاية العام المالى وكفاية البند المنقول منه للصرف حت
 -ة ين بالمناطق النائيللعاملى  المقابل النقد-  الغاز - ع يالمشتراة بغرض إعادة الب

ة وصون حقوق الطفل ي الاعتمادات المتعلقة بالعدالة الاجتماع-نفقات تأمين وعمولة 
 .ى بة للنوع الاجتماعيق الموازنات المستجيمع تطبى تماشية بما المدرج

ة يأى ويحظر استخدام اعتمادات الضرائب والرسوم أو استخدام وفورها ف
 .  مخصصة لهى أغراض خلافًا لما ه

ئات العامة وشركات يالموازنة العامة للدولة والهى ع الجهات الداخلة فيجمى وعل
ة المختصة يراديلأعمال العام سداد المستحق للمصالح الإالقطاع العام وشركات قطاع ا

 .  د المحددة قانونًايالمواعى ف
  ) عشرة المادة الثانية( 

) نيضات العامل يالأجور وتعو (ب بالباب الأول    يمكافآت التدر ى  تم الصرف عل  يلا  
  إلا بموافقـة  ) شـراء الـسلع والخـدمات   (ى ة بالبـاب الثـان    يبيف البرامج التدر  يوتكال
 .  ةير الماليوز

  )الثالثة عشرة المادة ( 
 - إدارة محلية -جهاز إدارى (تلتزم الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة 

بسداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه خصما على اعتمادات بنود ) هيئات خدمية
 الفعلى الإنارة والكهرباء والمياه والصرف الصحى المدرجة بموازنتها عن الاستهلاك

   .٢٠٢٣ / ٢٠٢٢خلال السنة المالية 
وتتولى وزارة المالية سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والاتصالات 
المعتمدة والتى تم التصادق عليها طرف الجهات الموازنية والممولة فى الخزانة العامة 

   .٣٠/٦/٢٠٢٢عن الاستهلاك للسنوات السابقة حتى 
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ة سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه طرف دور كما تتولى وزارة المالي
العبادة الأهلية ، المعتمدة والتى تم التصادق عليها من الجهات المختصة عن الاستهلاك 

انى الملحقة ـط دون غيرها من المبـام فيها الشعائر الدينية فقـلى للأماكن المقـالفع
تكلفة التخلص الآمن من مياه أو الأنشطة الأخرى التى تدخل فى هذا المفهوم ، وعن 

  .الأمطار 
 خلال الربع الأول ٢٠١٩ لسنة ١٥١كما تلتزم الجهات المخاطبة بالقانون رقم 

عتمادات الممولة من الخزانة العامة  من الا٪٢٥من السنة المالية بسداد نسبة 
 والآلاتوالمخصصة للمستحضرات والمستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية 

   الإدارية ، ات الطبية للهيئة المصرية للشراء الموحد لشراء احتياجات الجهمعداتالو
ا لأوامر التوريد الواردة من الهيئة، وعلى أن يتم على أن يتم تسوية هذه النسبة وفقً

   للهيئة فى ضوء احتياجات وطلبات هإتاحة باقى الاعتمادات المشار إليها بعالي
 .الجهات الإدارية 

 .  وفور اعتمادات هذه البنود إلا بموافقة وزير الماليةويحظر استخدام 
  )الرابعة عشرة المادة ( 

ى ة والنشر والعلاقات العامة فيحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاي
ة ، وبشرط ياختصاص الجهة المعنى ق الأهداف الداخلة فير مرتبطة بتحقيإعلانات غ

حظر تجاوز الاعتمادات المدرجة لبند ي ق تلك الأهداف ، كمايأن تكون لازمة لتحق
 .  ةير المالية والاستقبال إلا بموافقة وزيالنشر والإعلان والدعا

ى الأغراض التى نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة إلا فى حظر الصرف عليو
حدود ى افة للمؤتمرات العامة وفيات الاستقبال والضيفة ومقتضيتتعلق بواجبات الوظ

جوز تجاوز الاعتمادات المدرجة لهذا ير المختص ، ولا يقررها الوزى يالقواعد الت
 .  س مجلس الوزراءيالنوع إلا بموافقة رئ

  )الخامسة عشرة المادة ( 
الموازنة العامة ى يتم توزيع الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات الداخلة ف

للموازنة ى يف الاقتصادالوحدات الحسابية التابعة لها وفقًا للتصنى مستوى للدولة عل
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/ منح/ عجز خزانة(العامة للدولة ، ويجب الالتزام بمصادر التمويل المعتمدة للجهة 
مع إجراء التسويات ) ىموارد ذاتية أخر/ صناديق وحسابات خاصة/ قروض

 .  والتعديلات الختامية اللازمة إذا ما تطلب الأمر ذلك
رجة بالأبواب المختلفة بموازنات ة المديالاعتمادات الإجمالى حظر الصرف عليو

مختلف البنود والأنواع داخل ذات الباب ى عها عليالجهات المشار إليها إلا بعد توز
خص يما يم والإدارة فيللتنظى الجهاز المركزى ة وبعد استطلاع رأير الماليبموافقة وز

 .  )نيضات العامليالأجور وتعو(الباب الأول 
  )السادسة عشرة المادة ( 

  نة يللمدارس الخاصة والمدرجة بجهات مع) الإعانات(ف المساعدات تصر
، وللمراكز ى ات أو جهات أخرينة وبمبالغ محددة ، والمخصصة لجمعيأو أغراض مع

ة يات المتعلقة بالعدالة الاجتماعيرها من الجمعيالخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وغ
 .  ر المختصيبموافقة الوز

مادات المخصصة لمواجهة الأغراض الخاصة بالمرأة حظر استخدام الاعتيو
 .  ر تلك الأغراضيغى والأسرة والطفل ف

ئات أو مؤسسات خاصة يات أو هيالمدرجة لجمع) الإعانات(وتحول المساعدات 
ة لحساب صندوق الإعانات بوزارة يات والمؤسسات الأهليمشهرة وفقًا لقانون الجمع

ها من سلطة مجلس إدارة الصندوق وفقًا يفكون التصرف ي، وى التضامن الاجتماع
ة الجهة ، يزانيللمحاسبات لمى لأحكام القانون وذلك بعد مراجعة الجهاز المركز

من المساعدات قبل مراجعة ) ٪٧٥(ص بصرف يجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخيو
 . للمحاسباتى الجهاز المركز

ر يرف بموافقة الوز فتص-  عدا ما تقدم - ) الإعانات(المساعدات ى أما باق
طبقا للشروط ) الإعانات(خل صرف المساعدات ية ، ولا ير الماليالمختص ووز

إجراء المراجعة اللازمة طبقا لقانون ى للمحاسبات فى السابقة بحق الجهاز المركز
 .  وتعديلاته١٩٨٨ لسنة ١٤٤الجهاز رقم 
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 ) :لعاملينالأجور وتعويضات ا(التأشيرات العامة المرتبطة بالباب الأول 
  )السابعة عشرة المادة ( 

على جميع الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة أن تراعى عند كل تعيين 
 : جديد ما يأتى

ى الاحتياجات الخاصة فى ل ذويالمحددة لتشغ) ٪٥ (ـضرورة استكمال نسبة ال
 ٢٠١٨ لسنة ١٠الإعاقة الصادر بالقانون رقم ى ضوء قانون حقوق الأشخاص ذو

لتشغيل ) ٪٢(لشئون الإعاقة ، وحجز نسبة ى وذلك بعد التنسيق مع المجلس القوم
 ٢٨٠٤العمليات الحربية وأسر الشهداء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ى مصاب
 ٢٠١٧لسنة 

للتنظيم والإدارة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ى إخطار الجهاز المركز
ى شغلها ، وذلك لتعيين ذوى تحتاج إلى عية التومجموعاتها النوى الوظيفى والمستو

سبق تعيينه ى حدود النسبة المقررة ومجموع العاملين بالوحدة والعدد الذى الإعاقة ف
العمليات الحربية والإرهابية ى الإعاقة ومصابى الإعاقة وذلك لتعيين ذوى من ذو

 .  والأمنية وأسرهم
انات الواردة يضوء البى فى  الرأم والإدارة إبداءيللتنظى الجهاز المركزى وعل

تم إخطار هذه الجهة لاتخاذ يحالة الموافقة ى تها الكاملة ، وفيمسئولى من الجهة وعل
الجهة موافاة الجهاز ى الإعاقة ، وعلى ن للعدد المخصص لها من ذوييإجراءات التع

 .  م والإدارة ووزارة المالية بما تميللتنظى المركز
   )الثامنة عشرةالمادة ( 

مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص ، وبمراعاة أحكام قانون الخدمة 
 على الجهات الداخلة فى الموازنة العامة ٢٠١٦ لسنة ٨١المدنية الصادر بالقانون رقم 

للدولة التى اعتمدت جداول ترتيب وظائفها أو استحدثت بجداول ترتيب وظائفها 
  أوضاع وظيفية قائمة طبقًا للقواعد المقررة ،مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب

شأن ى ة بمقترحاتها فيم والإدارة خلال السنة الماليللتنظى الجهاز المركزى أن تتقدم إل
ة أو المشغولة والمدرجة بموازناتها وسجل يع درجات وظائفها سواء الخاليإعادة توز

ة المختلفة الواردة يوعالمجموعات النى عل) ٥نموذج رقم (استمارة موازنة الوظائف 
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د ين لمراجعتها وإقرارها مع تحديقرارات نقل العاملى ب وظائفها بناء عليبجداول ترت
ة يلات ساريب المعتمدة ، ولا تعتبر هذه التعديات الوظائف من واقع جداول الترتيمسم

داد أعى ل فيع تعديهذا التوزى ترتب عليألا ى ة ، عليخ موافقة وزارة الماليإلا من تار
 .  درجات الوظائف الدائمة بموازنة الجهةى أو مستو
والمعتمدة من ) ٥نموذج رقم (عتبر سجل استمارة موازنة وظائف الجهة يو

تجزأ من موازنة الوحدة ية جزءا لا يم والإدارة ووزارة الماليللتنظى الجهاز المركز
ة يفيلات وظيأو تعدات ينات أو ترقيية تعيأى ة وأساسا للنظر فيعن ذات السنة المال

 .  تطرأ خلال السنة
  )التاسعة عشرة المادة ( 

للتنظيم ى الجهاز المركزى أن تتقدم الجهات بمقترحاتها لاستطلاع رأى راعي
ة بها الخاضعة يم الوظائف بالإدارات القانونييم أو إعادة تقييوالإدارة بشأن اعتماد تق

امة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات الع
 وتعديلاته ، ويجوز لهذه الجهات أثناء السنة ١٩٧٣ لسنة ٤٧لها الصادر بالقانون رقم 

للتنظيم والإدارة ى الجهاز المركزى فصل هذه الوظائف وذلك بعد استطلاع رأ
 .  وموافقة وزارة المالية

  )العشرون المادة ( 
بالنسبة للجهات الداخلة ى شأنه نص خاص ، يراعى مع عدم الإخلال بما ورد ف

تعد لوائح خاصة أو نظما وظيفية خاصة للعاملين بها ى الموازنة العامة للدولة التى ف
  للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بتلك اللوائح والنظم ى أن تتقدم للجهاز المركز

  بل صدور قرار السلطة تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قى الوظيفية والتعديلات الت
 .  المختصة باعتمادها

ة يمياكلها التنظيم والإدارة بهيللتنظى تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المركزى وعل
 .  ها لمراجعتها واعتمادهايتطرأ على لات التيب وظائفها والتعديوجداول ترت

  )الحادية والعشرون المادة ( 
  د درجات الوظائف الشاغرة والممولة ة بموازناتها بأعدايتحتفظ الوحدات الإدار

المجموعات ب بإجمالى عام لكل درجة على حدة دون التقيدتخلو أثناء السنة ، ى أو الت
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 وذلك فيما عدا الوظائف القيادية والاستشارية ل التذكاريسبى ة المختلفة وذلك عليالنوع
لخاصة بهذه ف اي ، وبمراعاة عدم إدراج التكالوالإدارة الإشرافية ووظائف كبير

ل ما يل أو إعادة تمويشأن تموى رجع فية ويموازنات الوحدات الإدارى الوظائف ف
م يللتنظى ة والجهاز المركزيكلٍ من وزارة المالى تقرر شغله أو استخدامه منها إلي

  .  والإدارة
  )الثانية والعشرون المادة ( 

ظيم والإدارة يجوز لوزير المالية بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتن
) الأجور وتعويضات العاملين(التخصيص من الاحتياطى العام المدرج بالباب الأول 

 :  فى تغطية الأغراض الآتية
ة المقررة يتنشأ طبقًا للقواعد القانونى دة التيل الوظائف الجديف تمويتكال) أ  (

 . ةيقيل الحقياجات التشغيلمواجهة احت
القرارات ى ها بناء علين علية للمنقوليادير القيل الوظائف غيف تمويتكال)  ب (

 .  به القوانين المنظمة لذلكى ضوء ما تقضى الصادرة ف
قرر مجلس الوزراء شغلها من ى ين التييوظائف التعى ل أدنيف تمويتكال)  ج (

ة المتوسطة وكذلك وظائف يالجامعات والمعاهد والمدارس الفنى جيخر
ة ين بصفة شخصية ، وتدرج وظائف المكلفيفعلاجات الين طبقًا للاحتيالمكلف

هما أقل ، وإذا ارتأت يف أيوذلك لمدة أربع سنوات ، أو انتهاء فترة التكل
تم ياجات العمل ، فإن ذلك يالعمل وفقًا لاحتى السلطة المختصة استمرارهم ف

ل الدرجة يم والإدارة لدراسة تحويللتنظى الجهاز المركزى بطلب إل
ة بذلك لاستصدار القرار اللازم ية وإخطار الجهة الإداردائمى ة إليالشخص

ى حالة وجود وظائف شاغرة بذات المسمى ن ، مع مراعاة أنه فييللتع
لها يتم إعادة تمويلها ية المقترح تمويوالمجموعة النوعى الوظيفى والمستو
 .  العدد المطلوبى ل باقيتم تمويأولاً ثم 

الباب ى لات فياللازمة لمواجهة مختلف التعدة يفياجات الوظيف الاحتيتكال) د  (
تقتضيها إعادة التنظيم أو الحالات ى الت) نيضات العامليالأجور وتعو(الأول 

ا للمتطلبات الحتمية الملحة ، مع مراعاة ألا تطرأ أثناء السنة المالية وفقًى الت
  حالة وجود درجات خالية ى يتم تمويل درجات جديدة للنقل عليها ف

 يمكن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بما يتوافق وحالة بالجهات
 .  المنقولين عليها
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ن بالمؤسسات ين المساعديل الوظائف المعادلة لوظائف المدرسيف تمويتكال) ـه(
ل الوظائف يف تموير وكذلك تكاليدرجة الماجستى ن علية للحاصليالعلم

درجة الدكتوراة ى ن عليلحاصلن بتلك المؤسسات ايالمعادلة لوظائف المدرس
ع يجوز إعادة توزيشغلونها ، كما يكانوا ى ل الوظائف التيمقابل إلغاء تمو
اتها بالمؤسسات ية الممولة المشغولة والشاغرة لكافة مستويالوظائف العلم

الأقسام ى ة المختلفة بها لسد العجز القائم فيالأقسام العلمى ة وذلك عليالعلم
كل يحدود الهى ة ، وذلك فياجات خلال السنة الماليتا للاحوطبقًى الأخر
تضمنه من أقسام أو تخصصات أو معامل ية بما يلكل مؤسسة علمى ميالتنظ

 .  ةية لكل قسم من الأقسام العلميفيالمقررات الوظى مشتملاً عل
ن ين وأساتذة مقابل إلغاء وظائف مدرسيل وظائف أساتذة مساعديف تمويتكال) و  (

السنة ى فى فة الأعليللوظى اللقب العلمى ن حصلوا علين للذيعدوأساتذة مسا
م ي بشأن تنظ١٩٧٢ لسنة ٤٩ة السابقة طبقًا لأحكام القانون رقم يالمال

 .  لاتهيالجامعات وتعد
بالمستشفيات ى مساعد ، واستشارى ل ، واستشاريل وظائف زميتمو) ز  (

 ٢٠٠٠ لسنة ١٤ن رقم  والقانو١٩٩٣ لسنة ١١٥الجامعية طبقًا للقانون رقم 
  يشغلونها ى  وإلغاء الوظائف الت١٩٧٢ لسنة ٤٩المعدلين للقانون رقم 

 .  بالكادر العام
ن ين المساعديل وظائف المدرسيل وظائف بالكادر العام مقابل إلغاء تمويتمو)  ح (

قا لأحكام ير تطبي أو الماجستةالدكتوراى حصلوا علين لم ين الذيديوالمع
ى  وذلك بناء عل١٩٧٢ لسنة ٤٩من القانون رقم ) ١٥٦ ،١٥٥(المادتين 

 .  ةياقتراح الجامعات والمؤسسات العلم
تم يأن ى ات علياطينقل لها من هذه الاحتيوتعدل موازنات الجهات المختلفة بما 

 .  مختلف المجموعات والبنود والأنواع بالباب الأولى عها عليتوز
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  )الثالثة والعشرون المادة ( 
لإخلال بما ورد بشأنه نص خاص ، يحظر تمويل درجات وظائف مع عدم ا

ى وحدات الجهاز الإدار(الموازنة العامة للدولة ى الإدارة العليا بالجهات الداخلة ف
الية ، ـنة المـخلال الس) للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية

ة يعرض وزير المالى وزراء بناء علس مجلس اليرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئيولا 
 .ى ليد المصدر التمويوتحد

فئات التعيين بمختلف الجهات المشار ى كما يحظر الإعلان عن شغل وظائف أدن
عرض وزير المالية وتحديد ى إليها ، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء عل

ارة للاحتياجات للتنظيم والإدى ضوء دراسة الجهاز المركزى فى المصدر التمويل
 . حدةى الوظيفية لكل جهة عل

  )الرابعة والعشرون المادة ( 
الموازنة العامة للدولة قبل التقدم للسلطة المختصة ى الجهات الداخلة فى عل

  ن ييق التعياتها ، سواء عن طريبمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستو
ى والدرجة فى ا واردة بذات المسمة ، التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلهيأو الترق

، ) ٥نموذج رقم (ب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة يجداول ترت
ها شغل يفى جرى ية التيموازنة الجهة عن ذات السنة المالى وأنها وظائف شاغرة ف

ى فاء الإجراءات والقواعد التيل التذكار ، مع استيسبى هذه الوظائف ومحتفظ بها عل
 .  الجهةى ها أحكام القوانين والقرارات المعمول بها فينص علت

  )الخامسة والعشرون المادة ( 
ى ن علين والحاصليف وظائف المعاريجوز شغل درجات أو استخدام تكاليلا 

غرض ى أى تخلو بالوحدة أثناء السنة فى إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف الت
  .  ةير الماليم والإدارة ووزيظللتنى إلا بعد موافقة الجهاز المركز
  )السادسة والعشرون المادة ( 

يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بصفة شخصية بوظائفهم لحين انتهاء مدة شغلهم لها ، 
 .  خلوها من شاغليهاى لدى أن تُلغى أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب عل
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  )السابعة والعشرون المادة ( 
 خاص ، يجوز لوزير المالية بعد الاتفاق نصشأنه ى مع عدم الإخلال بما ورد ف

للتنظيم والإدارة بالنسبة للباب ى الجهاز المركزى مع السلطة المختصة استطلاع رأ
نقل الوظائف والاعتمادات من موازنات الدواوين ) الأجور وتعويضات العاملين(الأول 

 نقل درجات المحافظات وفروع الخدمات بها وبالعكس ، وكذلكى العامة للوزارات إل
ى أو فروع الخدمات فيما بينهما سواء فى أخرى الوظائف والاعتمادات من محافظة إل

 .ى نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخر
م والإدارة نقل درجات يللتنظى الجهاز المركزى ة بعد استطلاع رأير الماليولوز

 اختصاصها للإدارة تقرر نقلى يالوظائف والاعتمادات من موازنات الوحدات الت
 .  موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدةى ة إليالمحل

الجهاز ى ة وبعد استطلاع رأير الماليجوز عند الضرورة ، بموافقة وزيكما 
ل التذكار يسبى ة المحتفظ بها عليم والإدارة اعتبار كافة الدرجات الخاليللتنظى المركز

 .  ات الخدمات بهايري كل محافظة ومدوان عاميوحدة واحدة بالنسبة لد
  )الثامنة والعشرون المادة ( 

  .ظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون نقل شاغلى ال
يجوز لوزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نقل العامل و

 :  لحالات الآتيةبدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى فى ا
ى فة أخريوظى شغلها أو أى يفة التيا لاشتراطات شغل الوظيكن مستوفيإذا لم ) أ  (

 .  عمل بهاى يالوحدة التى ة فيخال
ى لغيأن ى عمل بها على يالوحدة التى إذا كان زائدا عن حاجة العمل ف)  ب (

 .  هايقول إلالجهة المنى ل إلينقل هذا التمويفته من موازنتها أو يل وظيتمو
ة ملائمة يمجموعة نوعى فة العامل بشاغلها خارج الوحدة إليل وظينقل تمو)  ج (

ى وظائفها إذا كانت المجموعة التى شروط شغل إحدى ستوفى يمن ذات المستو
ب الوظائف المعتمدة بالوحدة ير واردة بجداول ترتيفته غيتندرج تحتها وظ

) ب(، )أ(ن يأحوال نقل العامل طبقًا لأحكام البندى ها وذلك فيالمنقول إل
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ى عرض السلطة المختصة فى تم النقل بناء عليالسابقين من هذه المادة و
ها ، وموافقة اللجنة المختصة بشئون يالجهتين المنقول منها العامل والمنقول إل

 .  العاملين أو الموارد البشرية بهما
ى عمل بها، ورشح فى يالوحدة التى جة العمل فإذا كان العامل زائدا عن حا) د  (

فته يل وظيتموى لغيأن ى على ة أخريالوظائف المعلن عنها بوحدة إدارى إحد
الجهة ى ل إلينقل هذا التمويعمل بها أو ى ية من موازنة الجهة التيالأصل

الجهتين المنقول منها ى ها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العاملين فيالمنقول إل
ليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد أو إ

موافقة اللجنة المختصة بشئون العاملين أو الموارد البشرية بالجهتين المنقول 
 .  منها وإليها

بة يجهات قرى النقل إلى ة المختلفة الراغبون فيالعاملون بالوحدات الإدار ) ـه (
  شئون العاملين ى ات المختلفة بعد موافقة لجنتمن محال إقامتهم بالمحافظ

أو الموارد البشرية بالجهتين المنقول منها وإليها العامل ، وذلك وفقًا للضوابط 
 .  م والإدارةيللتنظى ضعها الجهاز المركزى يالت

ة يخلال السنة المالى أخرى ة من وحدة إلين بدرجاتهم الماليجوز نقل العامليو
 .  ةيم والإدارة ووزارة الماليللتنظى جهاز المركزوذلك بعد موافقة ال

م يللتنظى ة والجهاز المركزيجوز عند الضرورة بموافقة كلٍ من وزارة الماليكما 
ة اعتبار كلٍ من ين وحدات الإدارة المحليما بيك العمالة فيحالة تحرى والإدارة ف

 المحافظة الواحدة نطاقى ات الخدمات بها ، سواء عليرين عموم المحافظات ومديدواو
 . أو كافة المحافظات ، وحدةً واحدة

  )التاسعة والعشرون المادة ( 
 ـاقتراح الجامعات ، بعد موافقة كلٍ من وزارة المال        ى  جوز بناء عل  ي ة والجهـاز   ي
س والوظـائف المعاونـة لهـا    يئـة التـدر  يم والإدارة ، نقل أعضاء ه   يللتنظى  المركز

 ٤٩من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم       ى  خرأى  ة من جامعة إل   يبدرجاتهم المال 
 .  نيالجامعتى طة موافقة مجلسي شر١٩٧٢لسنة 
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ة يئات والمراكز والمعاهد البحثية بالهيالوظائف العلمى جوز نقل شاغليكما 
س والوظائف المعاونة لها بدرجاتهم يئة التدريوالمعادلة وظائفهم لوظائف أعضاء ه

ئة أو مركز أو معهد آخر يهى إلى و مركز أو معهد علمة أيئة علمية من هيالمال
 .  نيطة موافقة السلطة المختصة بالجهتيشر

  )الثلاثون المادة ( 
ن عن جهود يض العاملية تجاوز جملة اعتمادات تعويجوز خلال السنة الماليلا 

ى وف" فوضهيأو من "ة يس الجمهورية إلا بقرار من رئيعية والمكافآت التشجير عاديغ
 . )نيضات العامليالأجور وتعو(دود وفور اعتمادات الباب الأول ح

قابله يصدر من السلطة المختصة دون أن يقرار ى أى جوز الصرف بناء عليولا 
 . ةيذات الغرض المطلوب خلال السنة المالى اعتماد قائم ومدرج وقابل للصرف منه ف

ة بنسبة يعيمكافآت التشجة تجاوز اعتمادات الير الماليجوز بموافقة وزيومع ذلك 
رات يرادات عن التقدية للإيلة الفعليالحصى ة فيقيادة الحقيمن الز) ٪٣(ى د عليلا تز

ى اعتمادات النفقات العامة التى ة فيمة الوفورات الفعليالخاصة بكل جهة أو من ق
ة يها مع وزارة الماليتم الاتفاق عليد الإنفاق ، يذ أنظمة خاصة لترشيجة تنفيتتحقق نت

 بحيث يؤدى ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية أو الإنتاجية ،
 .  ةير الماليتم صرف هذه النسبة بقرار من وزيو

ة  ير الماليجوز بموافقة وزيالموازنة العامة للدولة ى وبالنسبة للأجهزة الداخلة ف
ة يقيادة الحقيهذه المادة من الزالفقرة الثالثة من ى ه فيكون التجاوز المنصوص عليأن 

ة السابقة ، وكذلك يالسنة المالى راتها فيرادات جهة ما عن تقدية لإيلة الفعليالحصى ف
ا اعتمادات النفقات العامة بها عن تلك السنة ووفقًى ة فيمة الوفورات الفعليمن ق

الأجور  (الباب الأولى ر وفر فيتم ذلك مقابل تدبيللشروط الواردة بتلك الفقرة ، و
 .  ات العامة المختصةياطيمن موازنة الجهة أو من الاحت) نيضات العامليوتعو
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  التأشيرات العامة المرتبطة بالباب السادس 
  ) الاستثمارات-شراء الأصول غير المالية (

  )والثلاثون   الحاديةالمادة( 
ووحدات ى موازنات الجهاز الإدارى رات الباب المشار إليه عليتأشى تسر

ة لهذه الجهات ية ، وتعتبر الاعتمادات الاستثماريئات العامة الخدمية والهيلإدارة المحلا
تم ياستصدار قانون ، وإنما ى أخرى تطلب النقل من جهة إسناد إليوحدة واحدة ولا 

ى فى جهة أخرى ر المختص إذا كان النقل من جهة إسناد إليطلب الوزى ذلك بناء عل
م استثمارات الجهات يذ لتدعير أو طبقًا لمعدلات التنفيلوزات اينطاق اختصاص ومسئول

بنك ى ذ بعد أخذ رأيئة التنفيذ نقلاً من الاعتمادات لجهات الإسناد بطيعة التنفيسر
 .  ط والتنمية الاقتصاديةير التخطيوموافقة وزى الاستثمار القوم

  )والثلاثون   الثانيةالمادة( 
من التأشيرات العامة ، ى ة من المادة الأولمع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثاني

ى جاوز إجماليات والفروع الواردة ضمن المشروع بما لا ين العمليجوز النقل بي
ى لها لذات المشروع ، وتعامل المبانير المالية ومصادر تمويمكونات شراء الأصول غ

عدات والعدد دات معاملة المكون الواحد ، كما تعامل الآلات والميية والتشير السكنيغ
 .  ليوالأدوات معاملة المكون الواحد عند التمو

 : ويجوز لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الموافقة على ما يأتى
ذ لعنصر أو أكثر من مكوناتها يعة التنفيادة الاستثمارات للمشروعات سريز) أ ( 

ثمارية ة للجهة ذاتها أو من الوفورات الاستيأخذًا من الوفورات الاستثمار
  أن ى لم توزع على ات العامة التياطيمحددة أو من الاحتى لجهات أخر

 .  ات التوازن العاميتعارض النقل مع مقتضيلا 
  الأسعار ى ن عناصر المشروع إذا كان النقل بسبب تغير فيالنقل ب)  ب (

 .  إنجاز المشروعى أو الإسراع ف
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ة لمواجهة كلٍ من يزارة المالطلب وى ن عناصر المشروع بناء عليالنقل ب)  ج (
ة والقيمة المضافة والفوائد السابقة يالواردات الرأسمالى ة عليالرسوم الجمرك

 .  سنة الموازنةى ل المستحقة فيبدء التشغى عل
لات أو منح يلمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسهى ر النقد المحليتدب) د  (

المشروع أو من ة خلال العام وذلك من وفورات عناصر ذات يإضاف
 . لم توزعى ات العامة التياطية للجهة ذاتها أو من الاحتيالوفورات الاستثمار

زيادة المكونات الاستثمارية لمواجهة التعويضات الخاصة بالمشروعات  ) ـه (
  .  الاستثمارية نقلاً من نوع التعويضات

ى ضمن زيادة استثمارات المشروعات المرتبطة بتطوير قرى الريف المصر) و(
بجهات الإسناد المختلفة نقلاً من الاعتمادات المدرجة " حياة كريمة "مبادرة 

للمبادرة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لتحويلها مباشرة إلى الجهة 
المنوطة بالإشراف على تنفيذ مشروعات المبادرة لضمان سرعة وجودة 

شترك بين وزارة التخطيط معدلات التنفيذ ، وذلك كله فى إطار التنسيق الم
والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهة المنوطة بالإشراف على تنفيذ 

  :المبادرة ، مع التزام كافة جهات الإسناد بما يلى 
من ) مبادرة حياة كريمة( مشروعات جديدة فى قرى أية عدم تنفيذ - ١

قة من وزارة الاعتمادات المدرجة لها ، إلا بعد الحصول على موافقة مسب
  .التخطيط والتنمية الاقتصادية 

مبادرة حياة كريمة ( عدم إجراء أى مناقلات من الاعتمادات المدرجة لقرى - ٢
، ) إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

 ، ٢٠٢٢/٢٠٢٣يذها بشكل كامل فى خطة العام المالى نتهاء من تنفوذلك لضمان الا
  .وبعد التنسيق مع الجهة المشرفة على تنفيذ المبادرة 

 موافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ببيان إنجاز ربع سنوى عن - ٣
معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها والمشروعات الجديدة المتفق عليها ، 

  .متضمن كافة التفاصيل ومؤشرات الأداء 
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 المختلفة أية اتفاقات مع أية أطراف لتنفيذ أو تمويل ادالإسن عدم إبرام جهات -٤
 .إلا بعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية " حياة كريمة"مشروعات مرتبطة بمبادرة 

كما يجوز لكل وزير فيما يخصه إجراء النقل من مشروع لآخر والنقل بين 
وذلك إذا كان  بخلاف مشروعات تطوير قرى الريف  المصرىعناصر المشروع 

   :النقل بسبب تغير فى الأسعار أو الإسراع فى إنجاز المشروع ، وفقًا للضوابط التالية
 .  قيمة المناقلة المطلوبةى التحقق من استيفاء المستندات الدالة عل) أ  (
الآلات والمعدات ، والتشييدات ، : البنود التالية ى أن تقتصر المناقلة إل)  ب (

ى المبان) السكنية المتصلة بطبيعة عمل الجهةى المبان(ات ، والعدد والأدو
، ) الدفعات المقدمة(ى الإنفاق الاستثمار) الإداريةى عدا المبان(غير السكنية 

 .  الأبحاث والدراسات للجهات البحثية فقط
الاعتماد المدرج للجهة ى من إجمال) ٪١٠(ألا يتجاوز التعديل المطلوب )  ج (

ى جملة المعتمد للمشروعات ، أو أى زيادة فى  عليه أوبشرط ألا يترتب
ولا يجوز إجراء أى مناقلة فى كل ،  الخزانة العامةى على إضافى عبء مال

 ) .٪٨٠(الأحوال من المعتمد لأى مشروع يتجاوز معدل تنفيذه 
تتم من قِبل ى يتعين إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمناقلات الت) د  (

  . زير المختص فور إجرائهاالو
لإتاحة التمويل وذلك بعد ى تم إخطار بنك الاستثمار القوميع الأحوال يجمى وف

الموازنات المختصة ، بشرط ألا ى لات اللازمة فية بإجراء التعديقيام وزارة المال
 .  الخزانة العامةى على إضافى من تلك الحالات عبء مالى أى ترتب في

  )الثلاثون و  الثالثةالمادة( 
على الجهات التى تدرج لها اعتمادات إجمالية أو مشروعات غير موزعة جغرافيا 
توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطة الاستثمارية على المشروعات المختلفة ، 

ا لمكونات ا على المحافظات المختلفة وفقًوكذلك توزيع اعتمادات المشروعات توزيعا إقليمي
تبعا لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتماد التوزيع بموافقة وزير التخطيط الاستثمار و

 .  والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالية لتعديل الموازنات تبعا لما تقدم
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  )والثلاثون   الرابعةالمادة( 
، الأبحاث ) تشغيل(تم توزيع الاعتمادات المدرجة ببند نفقات إيرادية مؤجلة يو

") الاستثمارات "- شراء الأصول غير المالية (ات بمصروفات الباب السادس والدراس
لها ، والمشروعات ى يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى والخاصة بالمشروعات الت

نوع ى المتعلقة بالعملية الاستثمارية ذاتها وليست المتعلقة بطبيعة عمل الجهة عل
اثه بالباب السادس بالموازنة العامة للعام بعد استحد" الأجور للمشروعات الاستثمارية"

الأجور والمكافآت والمزايا التأمينية المترتبة ى  للصرف منها عل٢٠٢٢/٢٠٢٣ى المال
المشروعات الاستثمارية المستوفية للشروط ى عليها وذلك للعمالة المؤقتة المتعاقدة عل

الة الدائمة المشرفة وكذلك المقررة بأحكام التأشيرات الصادرة عند إبرام التعاقد ، وللعم
العمالة المستعان بها من خارج تلك الجهة والصادر بشأنهما قرار تكليف من السلطة 
المختصة بتنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية ، بعد موافقة وزير المالية ، وبعد موافقة 

ر غيى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ولا يتم الصرف من هذه الاعتمادات عل
جميع الأحوال يتم مراعاة قانونية الاستحقاق وصحة ى الأغراض المخصصة لها ، وف

  ذات المزايا المالية ى وسلامة إجراءات الصرف وعدم حصول هذه العمالة عل
بموازنة هذه ) الأجور وتعويضات العاملين(أو العينية عن ذات العمل من الباب الأول 

  .٢٠٢٢/٢٠٢٣الجهة للسنة المالية 
  )والثلاثون   الخامسةلمادةا( 

ى تحتاج إلى ة التيمشروع من المشروعات الاستثمارى أى جوز التعاقد عليلا 
ى ر النقد الأجنبيتدبى تسني لاى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة الت

جوز استخدام ياجاتها ، كما لا ياحتى تغطى ة التيلات الائتمانيلها أو التسهياللازم لتمو
ر يإلا بموافقة وزى عدم توافر النقد الأجنبى المترتب على النقد المحلى الوفر ف

 .  ةيط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة الماليالتخط



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة  یونیة٢٨فى ) ع(  مكرر٢٥ العدد –الرسمیة الجریدة 

  

٢١

  )والثلاثون   السادسةالمادة( 
ضعه ى يم الذيا للتنظها وفقًيذ المشروعات والصرف عليتنفى تم الارتباط علي

ع يتم ذلك وفقًا للتوزيأن ى ية أو من يفوضه وعلط والتنمية الاقتصادير التخطيوز
ى جوز الصرف عليالمعتمد لمكونات الاستثمار الخاصة بكل مشروع ، ولا 

حدود ذلك المشروع والأغراض المرتبطة به ى الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا ف
ب أبواى عود الخصم بها أصلاً عليأغراض ى جوز الإنفاق فيا مباشرا ، ولا ارتباطً

ع يجمى ، وف") الاستثمارات "- ر المالية يشراء الأصول غ(خلافًا للباب السادس ى أخر
ة يها تجاوز الاعتمادات السنويترتب علية يذيام بأعمال تنفيجوز القيالأحوال لا 

ط والتنمية الاقتصادية يالتخطى ريالمدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة كلٍ من وز
 .  لموازنية اللازمةة لإجراء التعديلات ايوالمال

  )والثلاثون   السابعةالمادة( 
، أن تستبدل ى ضوء دراسة الجدوى ر المختص ، فيطلب الوزى جوز بناء علي

ل يوفر لها تمويبأحد المشروعات الواردة بالخطة مشروعا آخر أو إضافة مشروعات 
ى ل الذاتيات العامة أو من التموياطيمن خطة استثمارات الجهة ذاتها أو من الاحت

ق المنشأة لأغراض الاستثمار أو من الحسابات ذات يل من الصناديأو تموى الإضاف
ة ، وذلك بموافقة مجلس الوزراء ية إضافية أو خارجيالأغراض الخاصة أو منح محل

ة والجهات يط والتنمية الاقتصادية وإخطار وزارة المالير التخطيعرض وزى بناء عل
 .  لي مجلس النواب بهذا التعدخطريأن ى ة بذلك  عليالمعن

  )والثلاثون   الثامنةالمادة( 
جوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الجهاز يلا 

ارات الركوب يشراء سى ة فيئات العامة الخدمية والهيووحدات الإدارة المحلى الإدار
ط ير التخطيد موافقة وزا كان الغرض منها إلا بعيأ) الصالون ، الجيب ، الاستيشن(

سلندر وموافقة ) ٤(أكثر من ى على لا تحتوى ارات التيوالتنمية الاقتصادية بالنسبة للس
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ر يموافقة وزى ذلك ، بعد الحصول مسبقًا على س مجلس الوزراء لما زاد عليرئ
ط والتنمية الاقتصادية لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض ، يالتخط

ارات يالسى ذلك على سرية ، ويئة العامة للخدمات الحكوميلهاى واستطلاع رأ
ا كان الغرض منها ، ينة أيزات خاصة لاستخدامات معيالصالون المجهزة بتجه

ع الحالات يجمى ة ، وفية والبخاريارات الإسعاف والدراجات العاديمن ذلك سى ستثنيو
السيارات ذات الكابينة  ىذلك على ا، ويسرية لوسائل الانتقال المنتجة محليأولوى تعط

والمنتجة محليا وما يماثلها من ) صالون(تستخدم كسيارات ركوب ى المزدوجة الت
وكذلك السيارات الصالون المجهزة بتجهيزات خاصة لاستخدامات ى الإنتاج الأجنب

 .  معينة أيا كان الغرض منها
ت دايارات الركوب ضمن عقود التوريع الجهات إدراج سيجمى حظر عليو

 .  تقوم بهاى للمشروعات الت
 .  س مجلس الوزراءييصدر بها قرار من رئى وذلك كله وفقًا للقواعد الت
  )والثلاثون   التاسعةالمادة( 

من ى بنك الاستثمار القومى د الحساب الخاص المجنب لديجوز استخدام رصي
الأغراض ى المرحل من السنوات السابقة للصرف منها عل) ٪١/٤(ـلة اليحص

ى رحل المتبقير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها ، وية لتطويلضرورا
جوز الصرف منه إلا بموافقة ي لذات الأغراض ، ولاى أخرى د من سنة إليمن الرص

  .  ط والتنمية الاقتصاديةير التخطيوز
  ) الأربعون المادة( 
نة العامة بالاتفاق مع تمول استثماراتها من الخزاى تعد كل جهة من الجهات الت

ة يالخطة السنوى لمشروعاتها الواردة فى ذيالبرنامج التنفى بنك الاستثمار القوم
وزع كل ذلك يل الخزانة العامة وية وتمويمتضمنًا الاستخدامات والموارد الاستثمار

  .  ةية ربع سنويفترات زمنى عل
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ة ينة العامة سحب أتمول استثماراتها من الخزاى من الجهات التى جوز لأيولا 
ى الذى ل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البرنامج من بنك الاستثمار القوميمبالغ لتمو

له يالبنك عند تموى راعيل استثمارات تلك الجهات ، ويتموى ة فيتوسطه وزارة المال
 .  ذ وإقرار الجهات بعدم تجاوز الاعتمادات المقررةيلبرنامج الاستثمار موقف التنف

تمول استثماراتها مباشرة من بنك ى التى الجهات الأخرى ما تقدم على سريو
 .ى الاستثمار القوم

  ) الحادية والأربعون المادة( 
ة الأصول الموردة ية تسوية الأجنبيلات الائتمانيدة من التسهيالوحدات المستفى عل

ة ينبد مقابلها كموارد للقروض الأجير قيالاستثمارات نظى لات خصما عليالتسهى عل
تم إنجازها خلال ى يدات والأعمال التيوتعامل بالمثل التور) ةيلات الائتمانيالتسه(

 .  ةيالسنة المال
  ) الثانية والأربعون المادة( 

ن يإجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف بالقوانى تلتزم كل جهة ف
تطرأ ى لات التيلتعدة المنظمة لذلك وايها والكتب الدورية المطبقة فيوالقواعد المال

ق الأهداف وفقًا للخطة يالمعتمد لمشروعاتها ، وبتحقى ليها ، وبالبرنامج التمويعل
ن واللوائح المقررة للإنتاج ية طبقًا للقوانية ، وإعطاء الأولويذية والبرامج التنفيالسنو
 .  ق ذلكية التأكد من تطبيالجهات الرقابى ة وعليولاستغلال الطاقات المحلى المحل

  ) الثالثة والأربعون المادة( 
ل ، وأن يها من تعديطرأ علية لكل مشروع وما يف الكليتلتزم الجهات بالتكال

ا من استثمارات ، أما يتم اعتماده سنويحدود ما ى ة فيذيتكون برامجها التنف
تطلب الأمر ى يتضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التى المشروعات الت

ل ية متضمنة مبررات تعدياقتصادى م دراسة جدويالجهات تقدى  ، فعلل تكلفتهايتعد
تم ذلك ، يأن ى ة لاعتمادها من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وإليف الكليالتكال
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ى حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفى ها إلا فيجوز الارتباط والصرف عليلا 
ة التعاقد يكل الجهات الحكومى علحظر يل ، ويحدود ما هو متاح من مصادر التمو

  .  ر واردة بالخطةيمشروعات غى عل
ها تجاوز يترتب علية يجوز الارتباط بأعمال استثماري ع الأحوال ، لايجمى وف

ى ة فيذية ، وأن تكون برامجها التنفية المعتمدة للمشروعات الاستثماريف الكليالتكال
ط والتنمية ير التخطي بعد موافقة وزا من استثمارات إلايتم اعتماده سنويحدود ما 

ة ، ية والجهات المعنيتم إخطار وزارة الماليف الكلية ويل التكاليتعدى الاقتصادية  عل
 ٢٠١٨ لسنة ١٨٢ة دون الالتزام بأحكام القانون رقم يام بأعمال استثماريجوز القيولا 

 التنفيذية وذلك فيما تبرمها الجهات العامة ولائحتهى بإصدار قانون تنظيم التعاقدات الت
لم يرد بشأنه نص خاص ، كما لا يجوز تنفيذ مشروعات بأوامر تكليف غير محددة 

  . المدة والقيمة
  ) الرابعة والأربعون المادة( 

لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من يفوضه الموافقة على زيادة 
 :  ما يلىالاعتمادات الاستثمارية للمشروعات المدرجة بالخطة مقابل

والتحويلات الاختيارية لتمويل الاستثمارات ى ل الذاتيمصادر التموى ادة فيز) أ  (
الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنك الاستثمار ى ؤثر ذلك عليبحيث لا 

 .  وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنكى القوم
تاح منها خلال العام ية مقابل ما الخطى ة علية وخارجيإضافة منح محل)  ب (

 .  ات اللازمةيدة بإجراء التسويوتقوم الوحدات المستف
ة يعيها من السلطة التشرية تم الموافقة علية أو خارجيإضافة قروض محل)  ج (

 .  ات اللازمةيدة بإجراء التسويوجارٍ السحب منها وتقوم الوحدات المستف
هذه المصادر إلا بعد إخطار وزارة جميع الأحوال لا يجوز الصرف من ى وف

 .  الموازنات المختصةى المالية وإجراء التعديلات اللازمة ف
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تمويل بعملة ى تتضمنها الموازنة العامة للدولة الاتفاق على جوز للجهات التيولا 
ة ية إلا بعد الرجوع لوزارة المالية خارجيلات ائتمانيأجنبية نقدا أو بقروض أو تسه

ى بالنسبة لباقى الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى ات الداخلة فبالنسبة للجه
ط والتنمية يوزارة التخطى وبعد الرجوع إلى ل المحليالجهات للتأكد من عدم وجود البد

 .  مكن استخدامهايسرة ية مية أجنبي للتأكد من عدم وجود قروض حكومةالاقتصادي
  ) الخامسة والأربعون المادة( 

للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ى وحدات الجهاز الإدارى ظر علحي
ى الخطة العامة للدولة للعام المالى ة المدرجة فية تجاوز الاعتمادات السنويالعامة الخدم

 .   مهما كانت الأسباب٢٠٢٢/٢٠٢٣
 بعد ٣٠/٦/٢٠٢٢ى ة للسنوات السابقة حتيل المستحقات الاستثماريتم تمويو

يتم تشكيلها لهذا الغرض واعتمادها من وزارة التخطيط ى  من اللجان التدراستها
ة المقررة لذات الجهات بخطة العام يالاعتمادات السنوى والتنمية الاقتصادية خصما عل

ذلك ى ترتب عليللموازنة العامة للدولة طالما لم ى وفقًا للأساس النقدى الحالى المال
 .ى  ولم تتأثر به اعتمادات خطة العام المال٢٠٢٢/٢٠٢٣الاعتمادات لخطة ى تجاوز ف

الاعتمادات ى ر عليسداد هذه المستحقات تجاوز أو تأثى وإذا ترتب عل
ر يط والتنمية الاقتصادية لدراسة تدبيتم مخاطبة وزارة التخطيالمخصصة لجهة الإسناد 

ه لإجراء يتم الانتهاء إلية بما يل تلك المستحقات ، وإخطار وزارة الماليمصدر لتمو
أدت ى ة عن أسباب التجاوزات والتيد المسئوليتم تحديالتعديلات الموازنية اللازمة ، و

 ) .إن وجدت(وجود مستحقات بالتجاوز ى إل
  ) السادسة والأربعون المادة( 

تتضمنها الموازنة العامة للدولة استخدام الاعتمادات ى جوز للجهات التيلا 
والضرائب والرسوم ى تحقة لبنك الاستثمار القومالمخصصة للفوائد والأقساط المس

الفوائد والأقساط المستحقة أولوية ى غير الأغراض المخصصة لها وتعطى الجمركية ف
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ى ، وفى خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القومى السداد وفق برنامج زمنى ف
 .  حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد

  ) السابعة والأربعون المادة( 
دات ية توريأى الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بعدم التعاقد على عل

ة خلال المرحلة الرابعة ية معدات مكتبيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أيسواء للتجه
من ذلك  ىستثنيأن ى ة المقررة لها عليمن الخطة بهدف استنفاد الاعتمادات المال

ذمة تنفيذ أعمال لا ى ة وكذا دفع أية مبالغ عليات والمدارس والمعاهد البحثيالمستشف
 .ى يتم تنفيذها قبل نهاية العام المال
  ) الثامنة والأربعون المادة( 

مشروع بخطة الدولة ى ط والتنمية الاقتصادية عدم إدراج أيوزارة التخطى عل
ة للمشروع يقيحقى أكد من وجود دراسة جدوة إلا بعد التية والاجتماعيالاقتصاد

ى ليذ وذلك بعد التأكد من وجود مصدر تموية ومدة التنفيف الكليموضح بها حجم التكال
 .  لهى ذيالتنفى مكن الاستفادة منه طبقًا للبرنامج الزمنى يلهذا المشروع حت

دة يات جدية أو عملية مشروعات فرعيجهات الإسناد عدم إضافة أى وعل
ى إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدوى الحالى روعات المدرجة بخطة العام المالبالمش

دة موضحا بها العائد من هذه الإضافات يات الجدية أو العمليللمشروعات الفرع
ط يذ إلا بعد اعتماد وزارة التخطيتم طرح الأعمال للتنفيذ ولا يوالتكلفة ومدة التنف

ترتب يات وبما لا ية أو العمليه المشروعات الفرعإدراج هذى والتنمية الاقتصادية عل
 .  الموازنة العامة للدولةى ة عليعليه أعباء إضاف

  ) التاسعة والأربعون المادة( 
ة يد المواصفات الفنيالجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بتوحى عل

ن نماذج ييق تعيرة عن طيالجمهورى مستوى يتم إنشاؤها على ة التيالإدارى للمبان
  ى أخرى محددة خاصة بكل وزارة وذلك لضبط التكلفة وعدم المغالاة من محافظة إل
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ة يمع ضرورة الاهتمام بضرورة ربط النفقة الاستثمارى أخرى أو من جهة إسناد إل
 .ى الاقتصاد القومى مستوى بالعائد المحقق منها عل

  ) الخمسون المادة( 
المرتبطة بالأعمال الاستثمارية للجان المشكلة يتم صرف بدلات حضور الجلسات 

بجهات الإسناد بالدولة وفقا لما يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك 
 : فى ضوء ما يأتى

أن يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة محددا الغرض والمدة اللازمة لنهو 
الأعمال المحددة بغرض اللجنة عمل اللجنة بنهاية ى أن ينتهى موضوع اللجنة ، وعل

 .  أو بما جاء بقرار تشكيلها
ة موضوع اللجنة بجهة الإسناد ية المعنيأن تضم اللجنة المختصين بالإدارات الفن

ن من جهة الإسناد لعدد يللمشاركى كون الحد الأقصيأن ى ة عليأو الجهات الخارج
د يزيأن لا ى كثر علالأى ة لعدد ثلاثة أعضاء عليخمسة أعضاء وبالجهات الخارج

تم أخذ موافقة السلطة يذلك ى لجنة عن ثلاثة أعضاء وإن زاد على أى المستعان بهم ف
 .  عدل بهم القراريالمختصة و

تُعد كل لجنة تقريرا بما تم مناقشته وإنجازه من أعمال بكل جلسة ويوقع عليه من 
 .  رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين
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